
ـــدفق يطـــاني ت هـــل ســـيوقف القضـــاء البر
الأسلحة للسعودية؟

, فبراير  | كتبه أليس روس

ترجمة وتحرير نون بوست

مــن المقــرر أن تنطلــق، يــوم الثلاثــاء، المراجعــة القضائيــة الهادفــة إلى وقــف عمليــة تصــدير الأســلحة
البريطانيـة إلى المملكـة العربيـة السـعودية، نظـرا لأن هـذه الأسـلحة قـد تسـتخدم في عمليـات قتـل غـير

قانونية تستهدف المدنيين في اليمن، الأمر الذي يعتبر انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان.

وفي الأثناء، يدعي القائمون على الحملة المناهضة لتجارة الأسلحة، أن الغارات الجوية العشوائية التي
تشنهــا المملكــة العربيــة الســعودية علــى اليمــن، تعــد بمثابــة دليــل علــى أن الأســلحة البريطانيــة قــد

تستعمل في ضربات عسكرية غير قانونية، التي تعتبر اختراقا واضحا للقانون الإنساني الدولي.

منـذ بدايـة الحـرب في اليمـن، في مـارس/آذار ، واجهـت عمليـات بيـع الأسـلحة للمملكـة العربيـة
ــه، وجهــت أصــابع الاتهــام الســعودية وبقيــة دول الخليــج، مراقبــة مكثفــة ودقيقــة. وفي الــوقت ذات
للمملكــة العربيــة الســعودية علــى خلفيــة اضطلاعهــا في قتــل الآلاف مــن المــدنيين، والتســبب بكارثــة

كثر الدول فقرا في المنطقة. إنسانية في واحدة من أ

أوصت لجنتان من ضمن اللجان البرلمانية المختارة للتنمية الدولية، بتعليق
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تراخيص تصدير الأسلحة للمملكة العربية السعودية، إلى أن يتم الانتهاء من
التحقيق الدولي المستقل

في الواقع، تعتبر المملكة العربية السعودية أهم عميل للمملكة المتحدة في مجال تجارة الأسلحة. فمع
بداية الحرب في اليمن، منح وزراء الحكومة البريطانية تراخيص لتصدير الطائرات والذخائر، وغيرها

من المعدات، للمملكة العربية السعودية بقيمة تجاوزت سقف . مليار جنيه إسترليني.

وفي المقابــل، يمنــع قــانون تجــارة الأســلحة، الــذي يتعامــل بمــوجبه الاتحــاد الأوروبي والمملكــة العربيــة
السعودية، منح تراخيص تصدير الأسلحة، إذا كانت تمثل “خطرا واضحا” على الدول الأخرى أوفي

حال تم استعمالها في عمليات من شأنها أن تتجاوز القانون الإنساني الدولي.

يــر الدولــة لشــؤون التجــارة الدوليــة، ليــام فــوكس، علــى منــح تراخيــص الأســلحة عمومــا، يــشرف وز
بالتشاور مع وزارة الخارجية، ووزارة الدفاع، ووزارة التنمية الدولية.

وفي هذا السياق، صرحت المتحدثة باسم وزارة التجارة الدولية لصحيفة الغارديان أن “المملكة المتحدة
تلعــب دورا قياديــا، في العمــل علــى إيجــاد حــل ســياسي للصراع الــدائر في اليمــن، ومعالجــة الأزمــة

الإنسانية”.

كثر أنظمة الرقابة صرامة في وأضافت المتحدثة باسم وزارة التجارة الدولية أن “المملكة المتحدة تعتمد أ
العــالم في مجــال الصــادرات. في الحقيقــة، إن الصــادرات الدفاعيــة للمملكــة العربيــة الســعودية تخضــع
يـد مـن التصريحـات حـول هـذه القضيـة، نظـرا للإجـراءات للمراجعـة المسـتمرة والدقيقـة. لـن نـدلي بالمز

القانونية الحالية”.

ومن ناحية أخرى، كانت صفقة الأسلحة التي أبرمتها المملكة العربية السعودية، موضع انتقاد حاد
ومتواصــل مــن قبــل العديــد مــن المصــادر، مــن بينهــا وزراء في الحكومــة البريطانيــة وممثلــو اللجــان

البرلمانية المختارة للتنمية الدولية.

ــارة للتنميــة الدوليــة، بتعليــق في الســنة الماضيــة، أوصــت لجنتــان مــن ضمــن اللجــان البرلمانيــة المخت
تراخيــص تصــدير الأســلحة للمملكــة العربيــة الســعودية، إلى أن يتــم الانتهــاء مــن التحقيــق الــدولي
المســتقل، الــذي فتــح علــى خلفيــة المزاعــم المتعلقــة بانتهــاك القــانون الــدولي مــن قبــل الســعودية. وفي
ـــتي أجرتهـــا الحكومـــة لمعرفـــة اســـتعمالات الأســـلحة ـــان أن التحقيقـــات ال ـــاء، اكتشفـــت اللجنت الأثن

البريطانية، لم تكن ذات مصداقية.

ومن جهة أخرى، نشرت لجنة الشؤون الخارجية، التي رفضت التوقيع على توصية اللجنة المذكورة
آنفا، تقريرها الخاص، وقالت فيه إنه “لن يتم النظر في أي قرار يتعلق بشأن صادرات الأسلحة إلى
المملكة العربية السعودية، إلا أن يتم معرفة ما ستفضي إليه قضية هذا الأسبوع”. علاوة على ذلك،
دعــت لجنــة الشــؤون الخارجيــة إلى إجــراء تحقيــق مســتقل، تقــوده الأمــم المتحــدة، حــول المزاعــم الــتي

تدعي أن المملكة العربية السعودية قد خرقت القانون الإنساني الدولي.



وجهت أصابع الاتهام للمملكة العربية السعودية على خلفية اضطلاعها في
كثر الدول قتل الآلاف من المدنيين، والتسبب بكارثة إنسانية في واحدة من أ

فقرا في المنطقة

خلافــا لذلــك، صرحــت الحكومــة البريطانيــة أنهــا لــن تتمكــن مــن التحقيــق في الادعــاءات الفرديــة، وفي
الــوقت ذاتــه ســمحت لــوزارة الــدفاع بالاســتماع إلى الادعــاءات المقدمــة حــول هــذه القضيــة، بهــدف
“بلــورة نظــرة شاملــة حــول موقف المملكــة العربيــة الســعودية”، تجــاه قــانون الحــرب الــذي “يحظــر

الاستهداف العشوائي للمدنيين، أو البنية التحتية المدنية”.

في الحقيقة، وحسب تقديرات الأمم المتحدة، تسبب الصراع في اليمن، في العامين الماضيين في مقتل
ما لا يقل عن  مدنيا، وتشريد حوالي  مليونا آخرين، الذين يعانون من ويلات الحرب وفي

أمس الحاجة إلى المساعدة الإنسانية.

ومـن المثـير للاهتمـام أنـه قـد ظهـرت مزاعـم أفـادت أن كلا الطـرفين؛ البريطـاني والسـعودي، متـورط في
جرائم حرب. فضلا عن ذلك، وصف تقرير مسرب للأمم المتحدة، في الشهر المنصرم، الاستهداف الذي
لحــق بالمــدنيين، بأنــه كــان علــى نطــاق “واســع وممنهــج”، وأن التفجــيرات لم تســتثن المرافــق الصــحية

والمدارس، وحفلات الزفاف ومخيمات النازحين.

في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، امتنعت الولايات المتحدة عن تصدير بعض الذخائر، التي تتميز
بدقة التوجيه والتصويب، إلى المملكة العربية السعودية، في ظل تنامي مخاوفها من أن يتم إساءة

استعمالها في اليمن.
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